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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  والأربعون التاسعةالدورة 
        ٢٠١٦تموز/يوليه  ١٥ - حزيران/يونيه  ٢٧، نيويورك

  نموذجيالقانون المشروع مشروع دليل اشتراع     
      بشأن المعاملات المضمونة

      مذكِّرة من الأمانة    
     إضافة    
  المحتويات

 الصفحة 
  ٣...................................................... ................................ ية الحق الضمانيأولو - الفصل الخامس

  ٣................................................... ................................ عامةالقواعدال - ألف 
  ٣............................................................  سةالحقوق الضمانية المتنافِ -٢٨المادة    
  ٥..................  طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثةتغيُّرسة في حالةالحقوق الضمانية المتنافِ -٢٩المادة    
  ٥.................................................  الحقوق الضمانية المتنافِسة في العائدات -٣٠المادة    
  ٦..............  ق الضمانية المتنافِسة في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتجالحقو -٣١المادة    

 سائر الأشخاص الذينالحقوق الضمانية المنافِسة لحقوق مشتري الموجودات المرهونة أو   - ٣٢المادة     
  ٧....................  أو رُخِّص لهم باستخدامهاأُجرِّت لهمنُقلت إليهم تلك الموجودات أو

  ٩............................................  سار المانح على أولوية الحق الضمانيتأثير إع -٣٣المادة    
  ١٠.....................................   الحقوق الضمانية المنافِسة للمطالبات ذات الأفضلية -٣٤المادة    
  ١٠..................................   الحقوق الضمانية المنافِسة لحقوق الدائنين بحكم قضائي -٣٥المادة    



 

2V.16-02210 

 

A/CN.9/885/Add.2
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  ١٤................................................... سةالحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافِ -٣٧المادة    
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      أولوية الحق الضماني - الفصل الخامس
    ةالعامقواعد ال - ألف

    سةالحقوق الضمانية المتنافِ - ٢٨المادة 
ضـــمونة (انظـــر الفصـــل مـــن دليـــل المعـــاملات الم ٧٦إلى التوصـــية  ٢٨تســـتند المـــادة  -١

تتناول موضوعين مترابطين فيما يتعلق بـالحقوق الضـمانية    ). وهي٥٤-٤٥الخامس، الفقرات 
المتنافسة في نفس الموجودات المرهونة، وهما: (أ) الأولوية بـين الحقـوق الضـمانية الممنوحـة مـن      

انحين مخــتلفين. نفــس المــانح، و(ب) الأولويــة بــين الحقــوق الضــمانية المتنافســة الممنوحــة مــن م ــ 
والحالة الأولى أشيع من الحالة الثانية. أما الحالة الثانية فيمكن أن تقع مثلا إذا كان المـانح ألـف   

أنشأ حقا ضمانيا في معداته لصالح الدائن المضـمون الأول ثم نقـل المعـدات إلى المنقـول إليـه      قد 
أن الموضـوعين   ورغـم لثـاني.  ا باء الذي أنشأ بدوره حقا ضـمانيا فيهـا لصـالح الـدائن المضـمون     

  المترابطين متمايزان، فإن هذه المادة تطبق المبدأ الأساسي نفسه على كليهما.
تُحـدَّد الأولويـة بـين    ، ٣نة في الفقـرة  وكمسألة عامة ولكنها تخضع للقاعدة المهمة المبيَّ -٢

تجــاه حســب الترتيــب الــذي أصــبحت بــه الحقــوق الضــمانية نافــذة  الحقــوق الضــمانية المتنافســة
يتحقـق   وفي معظـم الأحيـان،  . ٢و ١وهـذه القاعـدة معـبر عنـها في الفقـرتين      الأطراف الثالثـة.  

تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار في سـجل الحقـوق الضـمانية (انظـر          نفاذ الحـق الضـماني   
مـن   ٤وبما أن تسجيل الإشعار يمكن أن يسـبق إنشـاء الحـق الضـماني (انظـر المـادة       ). ١٨المادة 
علــى قاعــدة تتنــاول أثــر مثــل ذلــك    ٣كــام النموذجيــة المتعلقــة بالســجل)، تــنص الفقــرة   الأح

تنطبقـان أيضـا في الطائفـة العريضـة مـن       ٢و ١التسجيل المسبق على الأولويـة. إلا أن الفقـرتين   
غــير تســجيل طريقــة أخـرى  الحـالات الــتي تُسـتخدم فيهــا لتحقيـق النفــاذ تجـاه الأطــراف الثالثـة      

  أدناه). ٤٠-٢٩نة (انظر الفقرات ا باستثناءات معيَّإشعار، وذلك رهن
، عندما يُجعل الحق الضـماني نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة عـن طريـق        ٣وبموجب الفقرة  - ٣

هـو الـذي يُسـتخدم في    الإشـعار  قبـل إنشـاء الحـق الضـماني، فـإن وقـت تسـجيل         إشـعار تسجيل 
. ت النفاذ تجاه الأطراف الثالثـة لاحقـا  ليس وقو ٢و ١في الفقرتين الواردة تطبيق قواعد الأولوية 

إلى حين  تجاه الأطراف الثالثة وينطبق ذلك على الرغم من أن ذلك الحق الضماني لا يكون نافذا
  إنشائه بموجب أحكام الفصل الثاني.

، يُفترَضُ ما يلي: (أ) في اليـوم الأول، أَذِنَ المـانح   ٣الواردة في الفقرة  القاعدة ولإيضاح - ٤
الأول بتســجيل إشــعار يــدرج اســم المــانح بصــفته المــانح ويصــف الموجــودات    مونللــدائن المضــ
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المرهونــة باعتبارهــا جميــع معــدات المــانح الحاليــة والمقبلــة، وقــام الــدائن المضــمون الأول بتســجيل  
الإشعار؛ و(ب) في اليوم الثاني، اقترض المانح مالا من الدائن المضمون الثاني ومنحه حقا ضمانيا 

دات المانح الحالية والمقبلة، وسجَّل الدائن المضمون الثاني إشعارا فيما يتعلق بهذا الحق في جميع مع
الضــماني؛ و(ج) في اليــوم الثالــث، اقتــرض المــانح مــالا مــن الــدائن المضــمون الأول ومنحــه حقــا  

في هــذه الحالــة، يكــون الحــق الضــماني للــدائن   .الحاليــة والمقبلــة المــانحضــمانيا في جميــع معــدات 
لمضمون الثاني قد أصبح نافذا تجاه الأطـراف الثالثـة قبـل الحـق الضـماني للـدائن المضـمون الأول        ا

ومــع  ).إلا عنــد إنشــائهنافــذا تجــاه الأطــراف الثالثــة للــدائن الأول لم يصــبح (لأنَّ الحــق الضــماني 
 ينمانيالض ـ ينالحق ـ بـين  ولويـة الأ فعنـد تحديـد  ، ٣للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة  ذلك، نتيجة

تسـجيل   توقيـت  يُعتمـد علـى   ،١والدائن المضـمون الثـاني بموجـب الفقـرة      للدائن المضمون الأول
الدائن المضمون الأول لا على الوقت اللاحق الذي أصبح فيه الحـق الضـماني لهـذا الـدائن      إشعار

ضمون الأول للدائن المللحق الضماني كون يومن ثمَّ،  .المضمون الأول نافذا تجاه الأطراف الثالثة
لـدائن  الإشـعار الخـاص بـالحق الضـماني ل    لدائن المضـمون الثـاني لأنَّ   الحق الضماني لالأولوية على 

قبل أن يصبح الحق الضـماني للـدائن المضـمون الثـاني نافـذا      سُجل في اليوم الأول المضمون الأول 
  .في اليوم الثاني تجاه الأطراف الثالثة

ــرة  وتفضــي - ٥ ــة ٣الفق ــدت، مقترن ــرتين  بالقاع ــواردتين في الفق ــاتإلى  ،٢و ١ين ال  الأولوي
الحقوق الضمانية التي جُعلت نافذة تجاه الأطراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار،     يخصالتالية: (أ) فيما 

ترتيب التسجيل، دون اعتبار لترتيـب إنشـاء الحقـوق الضـمانية؛ و(ب)     وفقا لتحدَّد الأولوية بينها 
نافذا تجاه الأطراف الثالثة بالتسجيل والحـق الضـماني الـذي    الحق الضماني الذي جُعل  يخصفيما 

ترتيب وفقا لجُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة بطريقة أخرى غير التسجيل، تُحدَّد الأولوية بينهما 
  .بالنسبة لكل طرف من الأطراف التسجيل أو النفاذ تجاه الأطراف الثالثة، أيهما أسبق

ــدتها لســببين.   - ٦ ــدة فائ ــذه القاع ــوق      وله ــة الحق ــدة أنَّ أولوي ــذه القاع ــى ه ــب عل أولا، يترت
 وفقـا لتوقيـت  الضمانية التي جُعلـت نافـذة تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار سـتُحدَّد دائمـا          

التسـجيل، فسـوف يكـون مـن السـهل إثباتـه والبحـث         بتوقيتوبما أنَّ السجل يحتفظ  التسجيل.
يض ذلك، حدثٌ خاص بين المانح والدائن المضمون؛ أمَّا إنشاء الحق الضماني فهو، على نق عنه.

   الإنشاء كما أنه غير متاح للعموم وقد يكون من الصعب إثباته. بتوقيتولا يحتفظ السجل 
 الـدائنين  وثانيا، تتسق النتائج المترتبة على تطبيق القاعدة الواردة في هذه المادة مع سلوك -٧

رَضُ أنَّ الدائن المضمون الثـاني ينظـر في تقـديم ائتمـان     فعلى سبيل المثال، يُفتَ المضمونين الحصفاء.
فإذا بحث الـدائن المضـمون الثـاني     إلى المانح، مضمونا بحق ضماني في بند من بنود معدات المانح.
اسـمَ  المانح باعتباره المانح و اسمَ جفي قيود السجل واكتشف أنَّ هناك إشعارا قد تم تسجيله يدرِ
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عتباره الدائن المضمون ويشير إلى أنَّ الموجودات المرهونة هي نفـس بنـد   الدائن المضمون الأول با
المعدات، لن يعرف الدائن المضمون الثاني ما إذا كان الدائن المضمون الأول لديه حق ضماني أو 

وفي مثل تلك الحالة، يُـرجَّح أن   سجَّل إشعارا قبل إنشاء الحق الضماني. قد بالأحرى ما إذا كان
ن المضمون الثاني افتراضا محافظا وهو أنَّ الإشعار المسجَّل يجسِّد حقا ضمانيا قائمـا،  يفترض الدائ

سـيكون ذلـك علـى أسـاس     فوتبعا لذلك، إذا قرَّر الدائن المضمون الثاني المضي قُدما في المعاملـة،  
ذه في ه المنصوص عليها وتتسق القاعدة أنَّ حقوقه أدنى مرتبة من حقوق الدائن المضمون الأول.

   المادة مع سلوك الدائن المضمون الثاني.
    

   تغيُّرسة في حالة الحقوق الضمانية المتنافِ - ٢٩المادة 
    طريقة النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

الحالات التي يكون قد حـدث فيهـا تغيُّـر في طريقـة تحقيـق النفـاذ تجـاه         ٢٩المادة تتناول  - ٨
ثــال، عنــدما يعيــد الــدائن المضــمون الــذي في وقــد يحــدث هــذا، علــى ســبيل الم. الثالثــةالأطــراف 

حوزتــه الموجــودات المرهونــة حيازتهــا إلى المــانح بعــد تســجيل إشــعار بشــأنها في ســجل الحقــوق    
فيـه الحـق الضـماني    أصبح الذي  بالتوقيتوفي تلك الحالة، تُحدَّد أولوية الحق الضماني  الضمانية.

الحـق   يحدث بعـد ذلـك أي انقطـاع زمـني في نفـاذ      دام لمنافذا تجاه الأطراف الثالثة لأول مرة ما 
 الضماني تجاه الأطراف الثالثة.

    
    الحقوق الضمانية المتنافِسة في العائدات - ٣٠المادة 

من دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر الفصـل       ١٠٠، التي تستند إلى التوصية ٣٠المادة  -٩
الكــثيرة الــتي يكــون فيهــا ) هــي مــادة مهمــة لأنــه في الحــالات ١٥٠-١٤٤الخــامس، الفقــرات 

لدائنيْن مضمونيْن حق ضماني في الموجودات نفسها، يوجد أحد الحقين الضـمانيين أو كلاهمـا   
لكون الموجودات عبارة عن عائدات لموجودات مرهونـة أخـرى باعهـا المـانح مـثلا. والمواقـف       

ــدات       ــدائن المضــمون حــق ضــماني في عائ ــا لل ــتي يكــون فيه ــر شــائع  ال ــدما تك ــ جــداأم ون عن
المـانح كـثيرا مـا يبيـع     حيـث إن  الموجودات المرهونة الأصلية عبارة عن مخزونات أو مستحقات 

الموجـودات. وفي تلـك   تلك  الذي تضمنهالمخزونات أو يحصِّل المستحقات قبل الوفاء بالالتزام 
ويكـون   ١٠الحالة، يسـتمر الحـق الضـماني في العائـدات علـى النحـو المنصـوص عليـه في المـادة          

تجاه الأطـراف الثالثـة إذا اسـتوفيت الشـروط المنصـوص عليهـا       نافذا الضماني في العائدات  الحق
وتحــدد هــذه المــادة أولويــة هــذا الحــق الضــماني في العائــدات إزاء دائــن مضــمون . ١٩في المــادة 

آخــر يتمتــع بحــق ضــماني في نفــس الموجــودات المرهونــة، ســواء باعتبارهــا موجــودات مرهونــة  
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. وتقضـي هـذه المـادة بـأن أولويـة الحـق الضـماني في العائـدات تتسـاوى مـع           أصلية أو عائـدات 
  أولوية الحق الضماني في الموجودات المرهونة الأصلية.

منح المانحُ الـدائنَ المضـمون الأول حقـا     : (أ) في اليوم الأول،ما يلي دَعْنا مثلا نفترض - ١٠
ائن المضـمون الأول إشـعارا بشـأن    ضمانيا في جميع مخزونات المانح الحالية والمقبلة، وسـجل الـد  

ضـمانيا في   ذلك الحق الضماني؛ و(ب) في اليوم الثاني، منح المانحُ الـدائنَ المضـمون الثـاني حقـا    
جميــع مســتحقات المــانح الحاليــة والمقبلــة، وســجل الــدائن المضــمون الثــاني إشــعارا بــذلك الحــق  

ا ائتمانيـا تَولَّـد عنـه مسـتحقٌ. هنـا      الضماني؛ و(ج) في اليوم الثالث، باع المـانح المخزونـات بيع ـ  
يكـــون للـــدائن المضـــمون الثـــاني حـــقٌ ضـــماني في ذلـــك المســـتحق بســـبب حقـــه الضـــماني في  
المســتحقات الحاليــة والمقبلــة؛ ويكــون للــدائن المضــمون الأول حــق ضــماني في ذلــك المســتحق   

ضـماني فيهـا.   لكون ذلك المستحق عائدات المخزونات التي يتمتع الدائن المضـمون الأول بحـق   
وتكون للحق الضماني الذي يتمتـع بـه الـدائن المضـمون الأول في المسـتحق أولويـةٌ علـى الحـق         
الضماني الذي يتمتع به الدائن المضمون الثـاني لأن أولويـة الـدائن المضـمون الأول في المسـتحق      

إشــعار باعتبــاره عائــدات تتحــدد بــالرجوع إلى وقــت النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة أو تســجيل  
). فأولويـة الـدائن المضـمون    ٢٨بشأن الحق الضـماني في المخزونـات أيهمـا أسـبق (انظـر المـادة       

الأول في المستحق يعود تاريخهـا إلى اليـوم الأول في حـين أنَّ أولويـة الـدائن المضـمون الثـاني في        
ات مــن المســتحق يعــود تاريخهــا إلى اليــوم الثــاني (أمــا فيمــا يخــص الحقــوق الضــمانية في العائــد   

 ).  ٣٩الحقوق الضمانية الاحتيازية، فانظر المادة 
    

 الحقوق الضمانية المتنافِسة في الموجودات - ٣١المادة 
    الملموسة الممتزجة في كتلة أو منتج

عـن الأوضـاع الـتي يكـون فيهـا أحـد الحقَّـيْن         تينأولوية ناشـئ  مسألتي ٣١تتناول المادة  - ١١
لأنَّ يهــا) امتــد إل(أو كتلــة أو منــتج اســتمر في مانيا الضــمانيين المتنافســين أو كلاهمــا حقــا ض ــ 

ــة الأصــلية امتزجــت بتلــك الكتلــة أو ذلــك المنــتج (انظــر دليــل      المعــاملات الموجــودات المرهون
ــرات ، الفصــل الخــامس المضــمونة ــاول   .)٩١و ٩٠، والتوصــيتين ١٢٤-١١٧، الفق ــأولا تتن ف

تنافسـان في البدايـة حقـين ضـمانيين في     الأوضاع التي يكون فيها الحقان الضـمانيان الم  ١الفقرة 
موجود مرهون واحد والتي أصبح فيها هذا الموجود جزءا من كتلـة أو منـتج. وفي هـذه الحالـة     
تكون مرتبة أولوية الحقين الضمانيين في الكتلة أو المنتج مماثلـة لمرتبـة أولويـة الحقـين الضـمانيين      

  في الموجودات المرهونة الأصلية.
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الأوضاع التي يكون فيها الحقان الضمانيان المتنافسـان في   ٣و ٢الفقرتان تتناول  ،ثانيا - ١٢
البدايــة حقــين ضــمانيين في موجــودين مرهــونين مخــتلفين والــتي أصــبح فيهــا هــذان الموجــودان     
المرهونان جزءا من كتلة واحدة أو منتج واحد. وفي هذه الحالة إذا كانت قيمـة هـذين الحقـين    

، غـير كافيـة للوفـاء بـالالتزامين     ١١نتج، حسبما تتحدد وفقـا للمـادة   الضمانيين في الكتلة أو الم
المضمونين تَقاسَم الطرفان المضمونان القيمـة القصـوى الإجماليـة لحقيهمـا الضـمانيين في الكتلـة       

  الكتلة أو المنتج.    في  أو المنتج وفقا لنسبة قيمة هذين الحقين الضمانيين
 وأسألة الإبقاء فقط على أحد الخيـارين ألـف   [ستضاف أمثلة إيضاحية بعد البت في م - ١٣

 أم على كليهما.] ١١باء في المادة 
    

  الحقوق الضمانية المنافِسة لحقوق مشتري الموجودات المرهونة  - ٣٢المادة 
   أُجِّرت لهمنُقلت إليهم تلك الموجودات أو  سائر الأشخاص الذينأو 

    أو رُخِّص لهم باستخدامها
من دليل المعاملات المضـمونة (انظـر الفصـل     ٨٢-٧٩لتوصيات إلى ا ٣٢تستند المادة  - ١٤

ــرات   ــي ٨٩-٦٠الخــامس، الفق ــة أو     ). وه ــوق مشــتري الموجــودات المرهون ــدد حق ــائر تح س
أو رُخِّـص لهـم باسـتخدامها تجـاه      أُجِّرت لهمأو نُقلت إليهم تلك الموجودات  الأشخاص الذين

 الحق الضماني.

والـــتي تخضـــع لاســـتثناءات مهمـــة  ١الفقـــرة  وتكمـــن القاعـــدة العامـــة، المـــذكورة في - ١٥
ــة الموجــوداتأنَّ ، في ٦إلى  ٢منصــوص عليهــا في الفقــرات مــن    ــالحق   المرهون ــة ب تظــل مرهون

الضــماني فيهــا النافــذ تجــاه الأطــراف الثالثــة بصــرف النظــر عــن بيعهــا أو نقلــها أو تأجيرهــا أو   
  الترخيص باستخدامها على نحو آخر.

ــادة علــى نــوعين مــن   - ١٦ ــدأ العــام    وتــنص الم . ١في الفقــرة  المــذكورالاســتثناءات مــن المب
بينمــا تــنص  ؛نادا إلى إجــراءات الــدائن المضــموناســت ءينعلــى اســتثنا تنصــان ٣و ٢فالفقرتــان 
على استثناءات استنادا إلى طبيعة البيـع أو النقـل أو الاسـتئجار أو التـرخيص      ٦إلى  ٤الفقرات 

نُقِلـت إلـيهم    سـائر الأشـخاص الـذين   أو  ،شـتري علـم الم إلى مـدى  بالاستخدام على نحو آخر و
  .، بوجود انتهاكأو رُخِّص لهم باستخدامها أُجِّرت لهمالموجودات أو 

على أنه إذا أذن الدائن المضمون ببيع الموجـودات أو نقلـها علـى نحـو      ٢وتنص الفقرة  - ١٧
تلـك   نقلـت إلـيهم   سائر الأشخاص الـذين آخر خالصة من الحق الضماني اكتسب مشتريها أو 

الموجودات حقوقه في تلك الموجودات خالصـة مـن هـذا الحـق الضـماني. والقاعـدة الـواردة في        
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تلك الفقرة تحقق نية الطرفين من حيث إن الدائن المضمون أثبت، بإذنه هذا، نيتـه عـدم تطبيـق    
 . ومثـل هـذا الإذن يمكـن أن يُعطـى في الاتفـاق الضـماني أو      ١القاعدة العامة الواردة في الفقرة 

على نحو منفصل. فقد يُعطى مثلا عندما تتولد عن بيع الموجودات المرهونة أو نقلـها علـى نحـو    
آخــر خالصــة مــن الحــق الضــماني عائــداتٌ يمكــن أن يســتخدمها المــانح في الوفــاء بــالالتزام           
المضــمون، في حــين تتولــد عائــدات بمبلــغ أقــل ممــا يفضــي إلى الوفــاء بجــزء أصــغر مــن الالتــزام     

نفـس   ٣بيعها أو نقلـها علـى نحـو آخـر خاضـعة للحـق الضـماني. وتحقـق الفقـرة          المضمون عن 
النتيجة في حالة تأجير الموجـودات المرهونـة أو التـرخيص باسـتخدامها. لكـن التعـبير عـن تلـك         

كلّهـا، لا تعتـبر حقـوقَ     لأن بعـض الـدول، لا   ٢القاعدة اختلف في تلك الفقرة عنه في الفقـرة  
 حقوقَ ملكية.  المستأجر أو المرخص لهم 

علـى أن مشـتري الموجـودات المرهونـة الملموسـة أو مسـتأجرها        ٦-٤وتنص الفقرات  - ١٨
، ٢؛ انظـر المــادة  الموجـودات غـير الملموسـة المجسـدة    أو المـرخص لـه باسـتخدامها (ولكـن لـيس      

الفقــرة الفرعيــة (ح ح)) في ســياق المعاملــة التجاريــة المعتــاد يحتــاز حقوقــه في تلــك الموجــودات 
مــن الحــق الضــماني الــذي يرهنــها أثنــاء وجودهــا في حــوزة مشــتريها أو مســتأجرها أو خالصــة 

تقضـي باكتسـاب مشـتري الموجـودات الملموسـة المرهونـة        ٤المرخص له باستخدامها. فالفقرة 
حقوقه خالصة من الحق الضماني إذا استُوفِي شـرطان. أولهمـا أن يكـون البيـع قـد تم في سـياق       

وبــذلك مــثلا يكــون بيــع بعــض مخزونــات البــائع وفقــا لممارســات البــائع  العمــل المعتــاد للبــائع. 
التجارية الاعتيادية مستوفيا لهـذا الشـرط؛ أمـا قيـام البـائع علـى نحـو غـير اعتيـادي ببيـع إحـدى            
ــاني في وجــوب أن يكــون        ــل الشــرط الث ــه المســتخدمة فــلا يســتوفي هــذا الشــرط. ويتمث معدات

دون أن يكـون علـى علـم (وقـت إبرامـه مـع البـائع         المشتري قـد اكتسـب الموجـودات المرهونـة    
الاتفاقَ الذي بمقتضاه اكتسب الموجودات) بأن البيع ينتهك حقـوق الـدائن المضـمون بموجـب     

بأنــه العلــم  ٢الاتفــاق الضــماني. ومصــطلح "العلــم" معــرَّفٌ في الفقــرة الفرعيــة (ق) مــن المــادة 
البيـع ينتـهك حقـوق الـدائن المضـمون لا يحـرم       الفعلي. ومن ثمَّ فـإن "المعرفـة الاسـتدلالية" بـأن     

المشتري من الحماية التي يوفرها هذا الحكم. ومن المهـم أيضـا ملاحظـة أن العلـم بوجـود الحـق       
الضماني، على النقيض من العلم بأن البيع ينتـهك حقـوق الـدائن المضـمون، لا يكفـي لحرمـان       

يل المثـال إذا كـان المشـتري علـى علـم      . وعلـى سـب  ٤المشتري من الفوائد التي توفرها له الفقرة 
بأن البائع قد رهـن مخزوناتـه لكنـه لـيس علـى علـم بمـا إذا كـان الـدائن المضـمون قـد أذن ببيـع             
أجزاء من تلك المخزونات خالصة من الحق الضـماني كـان معـنى ذلـك أن المشـتري علـى علـم        

 وق الدائن المضمون.بوجود الحق الضماني لكنه ليس على علم بما إذا كان البيع ينتهك حق
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ــان   - ١٩ ــرز الفقرت ــرة      ٦و ٥وتف ــا الفق ــتي تفرزه ــائج ال ــة للنت ــائج مماثل ــأجير   ٤نت ــة ت في حال
موجودات ملموسة مرهونة أو إصدار رخص غـير حصـرية بشـأن اسـتخدام ممتلكـات فكريـة.       

لأن  ٤عـن صـياغة الفقـرة     ٦و ٥تختلف صياغة الفقـرتين   ٣وعلى غرار الوضع بالنسبة للفقرة 
 ول، لا كلّها، لا تعتبر حقوقَ المستأجر أو المرخص لهم حقوقَ ملكية.بعض الد

. ووفقــا لــذلك، مبــدأ يشــار إليــه غالبــا باســم "مبــدأ الحمايــة"  ٨و ٧وتَــذْكُرُ الفقرتــان  - ٢٠
بمجــرد أن يحصــل المشــتري أو المســتأجر أو المــرخَّص لــه علــى حقــوق في الموجــودات المرهونــة   

مــن يكتســبون حقــوقهم في الموجــودات  ثِّرة بــه)، فــإنَّمــن الحــق الضــماني (أو غــير متــأ خالصــة
يكتسـبونها   ، علـى نحـو مباشـر أو غـير مباشـر،     المرهونة من المشتري أو المستأجر أو المرخَّص لـه 

 الحق الضماني (أو غير متأثِّرة به).ذلك ة من صعلى نحو مماثل خال
    

  إليهم تلك الموجودات  نُقلت سائر الأشخاص الذينحقوق مشتري الموجودات المرهونة، أو 
    صأو رُخِّص لهم باستخدامها، في حالة التسجيل المتخصِّ أُجِّرت لهمأو 

الدول التي توفِّر سجلا متخصصا أو نظام شـهادات ملكيـة مـن أجـل تحقيـق نفـاذ       لعل  - ٢١
، A/CN.9/885(الوثيقــة  نــة مــن الموجــودات تجــاه الأطــراف الثالثــةالحــق الضــماني في أنــواع معيَّ

ص تمكـين المطـالِبين المنافسـين الـذين يسـتخدمون السـجل المتخصِّ ـ      ) تود، من أجل ١١٠الفقرة 
ص أو أو نظام شهادات الملكية من تحديد حقوقهم من خلال إجـراء بحـث في السـجل المتخصِّ ـ   

، أن تنظر فيما إذا كان ينبغي أن تكـون حقـوق هـؤلاء المطـالبين     ة الملكية فحسبفحص شهاد
ئن المضمون الذي حقق النفاذ تجـاه الأطـراف الثالثـة بوسـيلة أخـرى      أعلى مرتبة من حقوق الدا

؛ وفيمـا  ٧٧؛ والتوصـية  ٥٧و ٥٦(انظر دليل المعاملات المضمونة، الفصـل الخـامس، الفقرتـان    
صـة للممتلكـات المنقولـة، انظـر دليـل السـجل، الفقـرات        يخص التنسيق مـع السـجلات المتخصِّ  

٧٠-٦٤.( 
    

    انح على أولوية الحق الضمانيتأثير إعسار الم - ٣٣المادة 
بأن الحق الضماني الذي يكون نافذا تجاه جميع الأطـراف يظـل نافـذا     ٣٣تقضي المادة  - ٢٢

تجاه جميع الأطراف برغم بدء إجراءات الإعسار ضد المانح. وعلاوة علـى ذلـك، لا يوجـد في    
بين المنافسـين لمجـرد بـدء    قانون المعاملات المضمونة ما يغيِّر أولوية ذلك الحق الضماني تجاه المطال

إجراءات الإعسار. ومعنى ذلك أن الحق الضـماني يظـل محتفظـا بالأولويـة الـتي كـان يحظـى بهـا         
لم ينص قـانون الإعسـار المنطبـق     تجاه حقوق المطالبين المنافسين قبل بدء إجراءات الإعسار، ما

 على خلاف ذلك.
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    ذات الأفضليةالحقوق الضمانية المنافِسة للمطالبات  - ٣٤المادة 

مـن دليـل المعـاملات المضـمونة (انظـر       ٨٦و ٨٥و ٨٣إلى التوصيات  ٣٤تستند المادة  - ٢٣
وهي تنص علـى إطـار يمكـن للدولـة مـن      ). ١٠٩-١٠٣و ٩٣-٩٠الفصل الخامس، الفقرات 

مطالبـات  أيِّ : (أ) إدراج من خلال مـا يلـي  هذه التوصيات  النُّهُج المستمدة منخلاله أن تنفذ 
 الإشـارة إلى حـد   ؛ و(ب)اومحـدَّد  اواضـح  إدراجـا لأولوية علـى الحقـوق الضـمانية    تكون لها اس

 الـتي قـد   بـالحقوق  . وتشمل الأمثلة علـى المطالبـات  الأولوية التي أُعطيت بالغ المطالباتأقصى لم
تقرر الدولة وجوب تمتعها بالأولوية على الحـق الضـماني المنـافس ومـن ثم وجـوب إدراجهـا في       

مطالبات مقدِّمي الخدمات وبائعي السلع أو مورِّديها الـذين لم يتقاضـوا   (أ) لي: هذه المادة ما ي
فيمــا يخــص المــوظفين ؛ و(ب) مطالبــات ثمنــها، ولكــن في حــال احتفــاظهم بحيــازة الســلع فقــط 

ــه بينمــا  . وتجــدر الإشــارة إلى  اســتحقاقات العمــل  ــدائن يحصــلأن ــى  ون المضــمونوال ن عــادة عل
علـى نحـو آخـر احتمـال وجـود       لمطالبات ذات الأفضلية ويواجهوناإقرارات من المانحين بشأن 

، فإن المطالبة التي تدرجها الدولة المشترعة في هذه المادة تكون لهـا الأولويـة   مثل تلك المطالبات
  .إلى الحد المبين في هذه المادة سواء كشف المانح عن وجود تلك المطالبة أو لم يكشف

فيمـا يخـص    الإعسـار سـواء اسـتُهلت إجـراءات    المـادة  هـذه  القاعدة الواردة في وتنطبق  - ٢٤
بيــد أنهــا لا تتنــاول مســألة مــا إذا كانــت بعــض المطالبــات تحظــى بوضــع   . المــانح أو لم تُســتهل

مــن دليــل المعــاملات المضــمونة. وفي  ٢٣٩علــى غــرار التوصــية المــانح  إعســارتفضــيلي بســبب 
أولويـة   طالبـات ذات الأفضـلية، فـإنَّ   الدول التي تشترط تسجيل إشـعار فيمـا يخـصُّ الم   كثير من 

؛ وبعبـارة أخـرى،   ةالضـماني  وقتلك المطالبات تُحدَّد بنفس الطريقة التي تحـدَّد بهـا أولويـة الحق ـ   
  تنطبق القاعدة العامة التي تحدد الأولوية حسب أسبقية التسجيل.

    
    الحقوق الضمانية المنافِسة لحقوق الدائنين بحكم قضائي - ٣٥المادة 

مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٨٤إلى التوصـــية  ٣٥لمـــادة تســـتند ا - ٢٥
). وهي تحدِّد الأولوية بين الحق الضماني في الموجودات المرهونـة  ١٠٢-٩٤الخامس، الفقرات 

مــا يلــزم مــن الــذي اكتســب حقــا في الموجــودات المرهونــة باتخــاذ  قضــائيوحــق الــدائن بحكــم 
الدولـة المشـترعة الفقـرة     وينبغـي أن تسـتكمل  . لمنطبقمن أجل ذلك بموجب القانون ا خطوات

حقوقـــا في  قضـــائيوالضـــرورية كـــي يكتســـب الـــدائن بحكـــم  بـــإدراج الخطـــوات المناســـبة ١
تشـمل هـذه الخطـوات     ويجـوز أن . ، أو بـإدراج إحالـة إلى تلـك الخطـوات    الموجودات المرهونـة 
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حجز الموجـودات أو تسـليم    مثل تسجيل إشعار في سجل الحقوق الضمانية أو معيَّنة إجراءات
  أمر حجز.

إذا اتُّخــذت الخطــوات اللازمــة  قضــائيلــدائن بحكــم ق االأولويــة لحــ ١وتعطــي الفقــرة  - ٢٦
تجـــاه نافـــذا الحـــق الضـــماني أن يصـــبح كـــي يكتســـب حقوقـــا في الموجـــودات المرهونـــة قبـــل  

 الثالثة.  الأطراف

ــه في الحــالات الــتي لا يكتســب فيهــا الــدائن    ٢وتــنص الفقــرة  - ٢٧ بحكــم قضــائي علــى أن
 حقوقه في الموجودات المرهونة قبل أن يصبح الحق الضماني نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة تكـون     
للحق الضماني الأولوية على حق الدائن بحكم قضائي. وتحمـي هـذه القاعـدة الـدائن المضـمون      
من احتمال أن يصبح حقه الضـماني أدنى مرتبـة مـن حـق الـدائن بحكـم قضـائي الـذي لم يكـن          

جــودا عنــدما اتخــذ الــدائن المضــمون الخطــوات الضــرورية لجعــل حقــه الضــماني نافــذا تجــاه     مو
الحـق  تـنص علـى أنَّ أولويـة    تحِـدُّ مـن مـدى تلـك الأولويـة إذ       ٢أنَّ الفقرة  الأطراف الثالثة. إلا

قصـيرة   زمنيـة  فتـرة بمـا يتجـاوز    الائتمان الذي يقدِّمه الـدائن المضـمون  تمتد إلى: (أ) لا  الضماني
الدائنَ المضمون بأنـه اتخـذ الخطـوات     قضائيبعد إشعار الدائن بحكم (تحددها الدولة المشترعة) 
الائتمان المقدَّم بعد ذلك عملا بالتزام غير قابل للإلغـاء عُقِـدَ   ؛ أو (ب) اللازمة لاكتساب حقه

ادة اســتغلال مرتبــة أولويتــه لزيــمــن  المضــمون الــدائنوتمنــع هــذه القاعــدة  قبــل ذلــك الإشــعار.
قـوق الـدائن بحكـم    بح بعـد أن يصـبح الـدائن المضـمون علـى علـم فعلـي       الالتزام المضـمون حـتى   

 .قضائي ويكون قد حظي بفترة زمنية قصيرة للتكيف مع وجود تلك الحقوق
    

    الحقوق الضمانية غير الاحتيازية المنافِسة للحقوق الضمانية الاحتيازية - ٣٦المادة 
ــادة   - ٢٨ ــر الفصــل      ١٨٠ إلى التوصــية ٣٦تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ــق   ٢٤٧) والتوصــية ١٤٦و ١٤٣و ١٣٧و ١٣٦و ١٣١التاســع، الفقــرات   مــن الملحــق المتعل
وهنــاك خيــاران بـديلان مطروحــان علــى  ). ٢٦٣-٢٥٩بالممتلكـات الفكريــة (انظــر الفقـرات   

، في ظـروف معينـة،   للحـق الضـماني الاحتيـازي    وينص كلا الخيارين علـى أنَّ الدول المشترعة. 
حـتى   الواحـدة  الموجـودات المرهونـة   نفـس  أولوية على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافِس في

 ،٢٨بموجب قاعدة الأولويـة العامـة الـواردة في المـادة     ، حتيازيللحق الضماني غير الا إذا كان
الحـق   ا يقـال إنَّ ، كـثيرا م ـ . وعندما تنشأ تلك الظـروف لحق الضماني الاحتيازيعلى ا الأولوية

  الضماني الاحتيازي له "الأولوية الغالبة" على الحق الضماني غير الاحتيازي المنافِس.
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سمة من سمات القـانون   هي و"الأولوية الغالبة" بالنسبة إلى الحقوق الضمانية الاحتيازية - ٢٩
ــتي تضــمن         ــى للحقــوق الضــمانية ال ــة أعل ــبير عــن أولوي ــدول، ســواء صــيغت للتع في معظــم ال

، نظـم قانونيـة كـثيرة   ، في باعتبارهـا  ات المرهونـة أو الموجود من أجل اكتسابتزامات نشأت ال
 ٣٦ المـادة  وتواصـل البائع بحق ملكية الموجودات المرهونة.  ترتبت على احتفاظ ضرورية نتيجة

، حيــث تقــدِّم مجموعــة متنوعــة مــن قواعــد تأكيــد هــذه المعاملــة التفضــيلية للتمويــل الاحتيــازي
وتعـني الإشـارة   [ الغالبة" تبعا لطبيعة الموجودات الخاضعة للحق الضماني الاحتيـازي.  "الأولوية

ــرعيتين      ــرتين الف ــدائن المضــمون في الفق ــازة ال ــرة     ٢(أ) و ١إلى حي ــف والفق ــار أل ــن الخي (أ) م
ــة  ــاذ         ١الفرعي ــيس النف ــة، ول ــاذ تجــاه الأطــراف الثالث ــة للنف ــازة كطريق ــاء الحي ــار ب (أ) مــن الخي

ســياق الإنفــاذ. ومــن ثم فــإن الــدائن المضــمون الــذي ينســى التســجيل في الوقــت  المكتســب في 
المناسب لا يمكنه الحصول على هذه الأولوية الغالبة باحتياز المواد المرهونة في سـياق الإنفـاذ أو   

احتيـازي بـذلك. وبعبـارة    بحـق ضـماني   غيره إذا كان الاتفاق الضماني يسمح للدائن المضـمون  
يير النفــاذ تجــاه الأطــراف الثالثــة والأولويــة عنــد بــدء الإنفــاذ. ولــولا ذلــك أخــرى، لا يمكــن تغــ

لأمكن لكل دائن مضمون أن يغيِّر أولويته باستهلال الإنفاذ، وهي نتيجة من شـأنها أن تفسـح   
  المجال لقدر كبير من عدم اليقين.]

القواعـد   معرفـة أيِّ  وتتوقـف ويتضمن الخيار ألف ثلاث قواعد بشأن "الأولوية الغالبة".  - ٣٠
في الحالة المعنية على طبيعة الموجودات المرهونة. فـإذا كانـت الموجـودات المرهونـة      ينطبقالثلاث 

حقـوق مـرخَّصٍ لـه     (أي ممتلكات فكرية أوأو معادلها من الممتلكات الفكرية معدات عبارة عن 
م الأول في في المقـا  يسـتخدمها المـانح أو يعتـزم اسـتخدامها     بموجب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة   

وإذا كانـت الموجـودات المرهونـة عبـارة      .١انطبقت القاعدة الـواردة في الفقـرة    ،)تشغيل منشأته
حقــوق مــرخَّصٍ لــه  أي ممتلكــات فكريــة أو( فكريــةالمتلكــات معادلهــا مــن الم عــن مخزونــات أو

توجـد لـدى المـانح لأغـراض البيـع أو التـرخيص في ســياق        بموجـب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة    
. أمَّـا إذا كانـت الموجـودات المرهونـة عبـارة      ٢القاعدة الـواردة في الفقـرة    انطبقت)، له المعتادعم

أي ممتلكـات فكريـة أو حقـوق مـرخَّصٍ     ( فكريةالمتلكات معادلها من المعن سلع استهلاكية أو 
 في المقـام الأول له بموجب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة يسـتخدمها المـانح أو يعتـزم اسـتخدامها        

  .٣انطبقت القاعدة الواردة في الفقرة )، زلية ـغراض شخصية أو عائلية أو منلأ
، تكـون للحـق   مـن الخيـار ألـف    ١وبموجب قاعدة "الأولوية الغالبة" الواردة في الفقرة  - ٣١

علـى الحـق الضـماني     الأولويةُأو معادلها من الممتلكات الفكرية  في معدات الضماني الاحتيازي
س الذي أنشأه المانح إذا كان الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي حـائزا  غير الاحتيازي المنافِ

معظـم الحقـوق الضـمانية الاحتيازيـة تعتـبر غـير       أنَّ للموجودات (وهو أمر مستبعد على اعتبـار  



 

V.16-02210 13 
 

A/CN.9/885/Add.2 

حيازية) أو سُجِّل إشـعار يتعلـق بـالحق الضـماني الاحتيـازي في السـجل في غضـون فتـرة زمنيـة          
 مـا دام لمشـترعة بعـد حصـول المـانح علـى حيـازة الموجـودات. ومـن ثمَّ،         قصيرة تحدِّدها الدولة ا

ســجَّل إشــعارا يتعلــق بــالحق الضــماني الاحتيــازي في    الــدائن المضــمون بحــق ضــماني احتيــازي 
على الحق الضـماني غـير الاحتيـازي     غضون الفترة المحددة، تكون لذلك الحق الضماني الأولويةُ

تجـاه  نافـذا  الأطراف الثالثة قبـل جعـل الحـق الضـماني الاحتيـازي      تجاه نافذا المنافِس الذي جُعل 
  الأطراف الثالثة.

علـى متطلبـات إضـافية     من الخيار ألف ٢الواردة في الفقرة  "الأولوية الغالبة"وتنص قاعدة  - ٣٢
في مخزونـات، أو في ممتلكـات    يجب الوفاء بها لكـي تكـون للـدائن المضـمون بحـق ضـماني احتيـازي       

فإضـافة إلى المقتضـيات   الغالبة" على حق ضماني غير احتيـازي منـافِس.    "الأولويةُ ا،فكرية معادِلة له
أن يرسل إشـعارا ويجـب أن    الدائن المضمون بحق ضماني احتيازي، يجب على ١المبينة في الفقرة 

سـجَّل إشـعارا في السـجل    الـذي  المضمون بحـق ضـماني غـير احتيـازي      الدائنُيتسلم ذلك الإشعار 
يفيـد بـأنَّ   الإشـعار أن: (أ)   وفيما يخص. اني أنشأه المانح في موجود من النوع نفسهبشأن حق ضم

 ا؛احتيازيــ اضــماني احقــ اكتســب، أو يعتــزم أن يكتســب،الــدائن المضــمون بحــق ضــماني احتيــازي  
التعـرُّف  يقدِّم وصفا كافيا للموجود يُمكِّن الدائن المضمون بحـق ضـماني غـير احتيـازي مـن      و(ب) 
  .لحق الضماني الاحتيازيبا المتعلقد الموجو على
وهنــاك ســببان لهــذه المعاملــة الأكثــر صــرامة. أولا، بمــا أن المخزونــات يمكــن أن "تُــدوَّر"  - ٣٣

ممـوِّل محتمـل ينظـر في تقـديم     بسرعة وأن تفقد قيمتها بسرعة فمن غير الفعال اقتصاديا أن يُضطر 
حاليـة ومقبلـة إلى الانتظـار لحـين     ضـماني غـير احتيـازي في مخزونـات      قائتمان يكون مضمونا بح ـ

غـير خاضـعة   المـانح  قبـل أن يتـيقن مـن أن مخزونـات      ١انقضاء الفترة الزمنية المـذكورة في الفقـرة   
ــا اشــتراطُ اتخــاذ          ــذه المخــاوف يتصــدى له ــة. وه ــة غالب ــه أولوي ــازي تكــون ل لحــق ضــماني احتي

، قبـل حصـول المـانح    ٢فقـرة  الإجراءات اللازمة للحصول علـى الأولويـة الغالبـة، المـذكورة في ال    
على حيازة الموجودات المرهونة. ثانيا، بما أنه كـثيرا مـا يَصـعب التمييـزُ بـين المخزونـات الجديـدة        
والمخزونات القديمة فحتى الدائن المضمون الذي يتمتع بحق ضماني في المخزونـات المقبلـة والـذي    

أن يكتشــف بســهولة وجــود يرصــد موجــودات المــانح لــن يكــون قــادرا في جميــع الأوقــات علــى 
مخزونات جديدة حلت محل مخزونات قديمة مماثلة. وهذا معناه أن مثـل هـذا الـدائن المضـمون قـد      

مـؤخرا ممـا يُحتمـل معـه أن تكـون       احتيزتلا يكون قادرا على معرفة أن بعض بنود المخزونات 
 إشعار. تقديمخاضعة لحق ضماني احتيازي. وهذه المخاوف يتصدى لها اشتراطُ 

من الخيار ألف قاعدتين مهمتين بشأن الإشعار المطلـوب تقديمـه في    ٤وتتضمن الفقرة  - ٣٤
فـأولا، يجـوز أن يشـمل ذلـك الإشـعارُ حقوقـا ضـمانية احتيازيـة         ‘. ٢‘(ب)  ٢الفقرة الفرعيـة  
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بموجب معاملات متعددة بين الأطراف ذاتها دونما حاجة إلى تحديد كل معاملـة. وهكـذا مـثلا    
يبيــع البــائعُ  مــع نفــس المــانح الواحــد في سلســلة معــاملات يعتــزم الــدخول يجــوز للبــائع الــذي 

بموجبها للمانح مخزوناتٍ خاضـعة لحـق ضـماني احتيـازي، أن يرسـل إلى الـدائن المضـمون غـير         
الاحتيازي المنافس إشعارا وحيدا يتضمن وصـفا عامـا لمجموعـة المعـاملات. وثانيـا، يكـون هـذا        

الغالبـة إذا احتـاز المـانح الموجـودات الخاضـعة للحـق الضـماني         الإشعار كافيـا لتحقيـق الأولويـة   
الاحتيازي؛ وذلك إذا ورد الإشـعار في موعـد لا يتجـاوز مـدة زمنيـة تحـددها الدولـة المشـترعة         
(ولتكن مثلا خمـس سـنوات) مـن تـاريخ احتيـاز المـانح للموجـودات الخاضـعة للحـق الضـماني           

للبائع الذي يقـدم إشـعارا بشـأن سلسـلة معـاملات      الاحتيازي. ونتيجة لتلك القاعدة لا حاجة 
أُنشئت فيها حقوقٌ ضمانية احتيازية لأن يرسـل إشـعارا آخـر بشـأن الموجـودات الـتي احتازهـا        

 في موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ استلام الإشعار الأول.

ضـماني  تكـون للحـق ال   ،٣قاعدة الأولوية الغالبة المـذكورة في الفقـرة الفرعيـة     وبموجب - ٣٥
أولويةٌ علـى الحـق الضـماني    معادِلة لها، تلقائيا، الاحتيازي في سلع استهلاكية أو ممتلكات فكرية 

ولا تلـزم   . ولا يلـزم اتخـاذ أي إجـراءات أخـرى.    نفسـها المرهونـة  غير الاحتيـازي في الموجـودات   
واردين في المـادة  الخيـارين ال ـ  مـن  الإشارة إلى اشتراط النفاذ تجاه الأطراف الثالثة لأنه بموجـب أي 

[الـتي تقـل قيمتـها عـن القيمـة الـتي       يكون الحق الضماني الاحتيازي في السـلع الاسـتهلاكية   ، ٢٣
[تُعـدَّل هـذه الفقـرة عنـدما يتوصـل      تجـاه الأطـراف الثالثـة    تلقائيـا  نافـذا  تحددها الدولة المشـترعة]  

 .]٣لفقرة الفريق العامل إلى قرار بشأن العبارات الموضوعة بين معقوفتين في ا

ولا يتضــمن الخيــار بــاء ســوى قاعــدتي "أولويــة غالبــة". القاعــدة الأولى، المــذكورة في   - ٣٦
مـن الخيـار ألـف (الـتي تنطبـق علـى المعـدات وحـدها) فيمـا عـدا أنهـا             ١، تماثل الفقرة ١الفقرة 

تنطبق أيضا علـى المخزونـات والممتلكـات الفكريـة المعادِلـة للمخزونـات. أمـا القاعـدة الثانيـة،          
من الخيار ألف. وبذلك يكـون الاخـتلاف الوحيـد     ٣، فهي تماثل الفقرة ٢المذكورة في الفقرة 

بين الخيار ألف والخيـار بـاء هـو أن الخيـار ألـف يشـترط وجـوب اتخـاذ خطـوات إضـافية حـتى            
تكون للحق الضماني الاحتيازي في المخزونات أو في الممتلكات الفكريـة المعادلـة للمخزونـات    

 الحق الضماني غير الاحتيازي المنافس. أولويةٌ على
    

    الحقوق الضمانية الاحتيازية المتنافسة - ٣٧المادة 
ــادة   - ٣٧ ــر الفصــل      ١٨٢إلى التوصــية  ٣٧تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

 ضـمانيين متنافسـين عنـدما يكـون     ). وهي تتناول أولويـة حقَّـين  ١٧٨-١٧٣التاسع، الفقرات 
(الــتي تعطــي الأولويــة للحقــوق الضــمانية  ٣٦احتيازيــا. وخلافــا للمــادة حقــا ضــمانيا كلاهمــا 
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 الحقوق الضمانية غـير الاحتيازيـة)، تتنـاول هـذه المـادةُ      إزاءنة الاحتيازية التي تستوفي معايير معيَّ
لا اخــتلاف "الأولويــة الغالبــة" لــوفيمــا بــين حقــين ضــمانيين كــان كلاهمــا سيســتحق   الأولويــةَ
العامــة. أولا،  اتقــرارين علــى صــعيد السياســ ٣٧لقاعــدة الــواردة في المــادة اد . وتجسِّــالأمــور

 ،أو مــانح تــرخيص في ممتلكــات فكريــة  ،أو مــؤجِّر ،تكــون للحــق الضــماني الاحتيــازي لبــائع  
. وثانيـا، في جميـع   مـثلا  المُقـرِض  ولـيكن على الحق الضـماني الاحتيـازي لشـخص آخـر،      أولويةٌ

وية بين حقين ضمانيين احتيـازيين علـى أسـاس القواعـد الواجبـة      الحالات الأخرى، تُحدَّد الأول
  منهما حقا ضمانيا احتيازيا. التطبيق عندما لا يكون أيٌّ

    
    قضائيسة لحقوق الدائنين بحكم الحقوق الضمانية الاحتيازية المنافِ - ٣٨المادة 

ــادة   - ٣٨ ــر الفص ــ    ١٨٣إلى التوصــية  ٣٨تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي ل م
المــدة  دون القاعــدة المنصــوص عليهــا في هــذه المــادة، فــإنَّبــ). و١٤٨-١٤٥التاســع، الفقــرات 

الدائن المضمون الـذي  أنَّ  هو لن تكون مفيدة. والسبب في ذلك ٣٦المنصوص عليها في المادة 
 حقـه  يحصل على حق ضماني احتيـازي لـن يرغـب عـادة في أن تكـون هنـاك فتـرة يكـون فيهـا         

. وفي تلــك الحالــة، يُحتمــل أن يســجِّل قضــائيحقــوق دائــن بحكــم يتــه إزاء لتــدني أولوعرضــة 
الدائن المضمون إشعارا قبل إنشاء الحق الضماني، أو في أقرب وقـت ممكـن بعـد إنشـائه. وبنـاء      

"الأولويـة الغالبـة"    ليحقـق لتسـجيل  افتـرة   طول الدائن المضمون لن يستفيد من على ذلك، فإنَّ
  .٣٦ ادةبموجب الم

المانح حصل من البائع علـى بنـد معـدات بالائتمـان     أنَّ  يُفتَرَضُبيل الإيضاح، وعلى س - ٣٩
ى احتيازيا في بند المعدات لضمان التزامـه بـدفع مـا تبقَّ ـ   حقا ضمانيا  في اليوم الأول ومنح البائعَ

نافـذا  إشعارا يجعـل حقـه الضـماني الاحتيـازي      من ثمن الشراء؛ وفي اليوم الخامس، سجَّل البائعُ
 قضـائي بين هذين التاريخين، في اليوم الثالث، حصل الـدائن بحكـم   فيما الأطراف الثالثة. و تجاه

للحصــول علــى  ٣٥مــن المــادة  ١علــى حكــم ضــد المــانح واتَّخــذ الخطــوات المبيَّنــة في الفقــرة   
، تكـون لحقـوق   ٣٥مـن المـادة    ١حقوق في بند المعدات. وبموجب القاعدة الـواردة في الفقـرة   

حصـل علـى    قضـائي الـدائن بحكـم   نَّ علـى الحـق الضـماني للبـائع لأ     أولويةٌ قضائيالدائن بحكم 
 ٣٨المـادة  إعمـال  أنَّ  إلاتجاه الأطراف الثالثـة.  نافذا حقوقه قبل أن يصبح الحق الضماني للبائع 

 .قضائيلحق الضماني للبائع أولوية على حقوق الدائن بحكم ا يؤدي إلى إعطاء
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    نية الاحتيازية في العائداتالحقوق الضما - ٣٩المادة 
ــادة   - ٤٠ ــر الفصــل      ١٨٥إلى التوصــية  ٣٩تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ــرات   ــنص ١٧٢-١٥٨التاســع، الفق ــار). وي ــادة   االخي ــاء مــن الم ــى  ٣٦ن ألــف وب الحــق أنَّ عل
ي نـة، بالأولويـة علـى الحـق الضـماني غـير الاحتيـاز       الضماني الاحتيـازي يتمتـع، في ظـروف معيَّ   

، بموجـب  كانـت سـتعطى   الأولويـة  أنحـتى ولـو    الواحدةالموجودات المرهونة  نفس المنافِس في
، للحق الضماني غير الاحتيازي. وتحـدِّد هـذه المـادة    ٢٨قاعدة الأولوية العامة الواردة في المادة 

دات إلى عائ ـ تمتـد ما إذا كانت تلك "الأولوية الغالبـة" علـى الحقـوق الضـمانية غـير الاحتيازيـة       
  الموجودات المرهونة التي تخضع للحق الضماني الاحتيازي.

، يحصــل الــدائن المضــمون الــذي لــه حــق ١٠المبــادئ العامــة الــواردة في المــادة  وبموجــب - ٤١
ضـــماني في الموجـــودات علـــى حـــق ضـــماني في العائـــدات القابلـــة للتحديـــد المــــتأتية مـــن تلـــك   

ــادة  المبيَّذلــك الحــق الضــماني، في ظــل الظــروف     ويكــونالموجــودات  ــة في الم ــذا تجــاه  ١٩ن ، ناف
الأطراف الثالثـة. وينطبـق ذلـك علـى الموجـودات الخاضـعة لحقـوق ضـمانية غـير احتيازيـة مثلمـا            

قاعــدة الـــواردة في  الينطبــق علــى الموجـــودات الخاضــعة لحقـــوق ضــمانية احتيازيــة. وبموجـــب      
 الحـق الضـماني في الموجـودات    مماثلة لأولويـة  ، تكون أولوية الحق الضماني في العائدات٣٠ المادة

ــ. وتقضــي تلــك القاعــدة  المرهونــة الأصــلية أن يكــون للحــق الضــماني في عائــدات الموجــودات  ب
الخاضــعة لحــق ضــماني احتيــازي نفــس "الأولويــة الغالبــة" الــتي يتمتــع بهــا الحــق الضــماني في            

بحصـر   ٣٠ليـه المـادة   المـدى الـذي تـذهب إ   تقيِّـد   ٣٩أنَّ المـادة   إلاالأصـلية.   المرهونة الموجودات
نة فقط من الموجودات الخاضـعة لحـق ضـماني    في أنواع معيَّ " إلى العائداتالأولوية الغالبةامتداد "

عائـــدات علـــى الإطـــلاق  أيّ إلى "الأولويـــة الغالبـــة" امتـــداداحتيـــازي (الخيـــار ألـــف) أو بعـــدم 
  باء).  (الخيار
علـق بـالموجودات الخاضـعة لحـق     وبموجب الخيار ألـف، تمتـد "الأولويـة الغالبـة" فيمـا يت      - ٤٢

الموجــودات الخاضــعة عنــدما تتــألف  إلاَّ دائمــا ضــماني احتيــازي إلى عائــدات تلــك الموجــودات
 معادِلـة لهـا.   ممتلكـات فكريـة   أو سـلع اسـتهلاكية  مـن مخزونـات أو    للحق الضـماني الاحتيـازي  

ممتلكـات   ات أوعبارة عـن مخزون ـ  الموجودات الخاضعة للحق الضماني الاحتيازيفعندما تكون 
فــإذا معادِلـة لهـا يتوقــف امتـداد "الأولويـة الغالبـة" إلى العائــدات علـى طبيعـة العائـدات.          فكريـة 

كانت العائدات عبارة عن مستحقات أو صـكوك قابلـة للتـداول أو حقـوق في تقاضـي أمـوال       
ــة في حســاب مصــرفي،    ــدمودع ــة " لم تمت ــة الغالب ــدات.   "الأولوي ــا إلى تلــك العائ ذت إذا اتخــأمَّ

ــدات شــكلا آخــر،   ــا العائ ــدت إليه ــةُ" امت ــة الأولوي ــدما تكــون الموجــودات    إلا. "الغالب ــه عن أن
الخاضعة للحق الضماني الاحتيازي عبارة عـن سـلع اسـتهلاكية أو ممتلكـات فكريـة أو حقـوق       
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في مرخَّصٍ لـه بموجـب تـرخيص في ممتلكـات فكريـة يسـتخدمها المـانح أو يعتـزم اسـتخدامها [         
  إلى العائدات. "الأولوية الغالبة" لا تمتدزلية،  لأغراض شخصية أو عائلية أو من ]المقام الأول

 معيَّنــة مــن نــواعلأ "الأولويــة الغالبــة" إعطــاءقــرار عــدم  في ويُعــزى الســبب الرئيســي  - ٤٣
العائــدات في الخيــار ألــف إلى الصــعوبة الــتي ســيواجهها الــدائنون المضــمونون المنافســون الــذين  

مـن تلـك الحقـوق يعتـبر عائـدات متأتيـة        تحديد أيٍّ عند حقوق سداد لديهم حقوق ضمانية في
ــة وأيٍّ     ــوق ضــمانية احتيازي ــن موجــودات خاضــعة لحق ــذلك،     م ــا ل ــيس كــذلك. وتبع ــها ل من

الــدائنون  يكتفــيعلــى تلــك الأنــواع مــن العائــدات، قــد   "الأولويــة الغالبــة"طُبقــت معاملــة  إذا
جميــع أنَّ  بــأنْ يفترضــوانية في حقــوق ســداد المضــمونون المنافســون الــذين لــديهم حقــوق ضــما

ــدمونها        ــتي يقـ ــات الـ ــون الائتمانـ ــن ثمَّ يقللـ ــدات، ومـ ــن عائـ ــارة عـ ــك عبـ ــداد تلـ ــوق السـ حقـ
  إليها.  استنادا
"الأولويــة الغالبــة" فيمــا يتعلــق بــالموجودات الخاضــعة لحــق أنَّ ويــنص الخيــار بــاء علــى  - ٤٤

ــدات تلــك الموجــودات في    ــد إلى عائ ــازي لا تمت ظــرف مــن الظــروف، وهــو   أيِّ  ضــماني احتي
. ٢٨سيستتبع تحديدَ أولوية الحق الضماني في العائدات بموجب المبـدأ العـام الـوارد في المـادة      ما

ويتاح هذا الخيار للدول التي لا ترغـب في التمييـز بـين أنـواع العائـدات علـى النحـو الـوارد في         
  الخيار ألف.

لا يتناول المسائل المتعلقـة بالإعسـار، لم   ، ٣٣باستثناء المادة القانون النموذجي أنَّ وبما  - ٤٥
مـن دليـل المعـاملات المضـمونة      ١٨٦أيُّ مواد على غرار التوصية في القانون النموذجي تُدرج 

لتناول تطبيق قواعد الأولوية الخاصة على الحقـوق الضـمانية الاحتيازيـة. إلاَّ أنَّـه لـيس في تلـك       
ون المعـاملات المضـمونة،   قـانون الإعسـار في ظـلِّ قـان     بأنه لا يمكن تطبيقالمواد ما يوحي ضمنا 

 على الحقوق الضمانية الاحتيازية في حالة الإعسار.لا تنطبق تلك الأحكام ، بأن ومن ثمَّ
    

  الحقوق الضمانية الاحتيازية في الموجودات الملموسة الممتزجة في كتلة  - ٤٠المادة 
    في الكتلة أو المنتج أو منتج، المنافِسة لحقوق ضمانية غير احتيازية

الحــالات الـتي يكـون فيهــا المـانح قـد مــنح حقـا ضـمانيا احتيازيــا في        ٤٠تتنـاول المـادة    - ٤٦
موجودات أصبحت فيما بعد جزءا من كتلة أو منتج؛ ومـنح أيضـا حقـا ضـمانيا في الكتلـة أو      

ية بـأن الـدائن المضـمون يكـون لـه، عنـدما تصـبح الموجـودات الأصـل          ١١المنتج. وتقضي المادة 
نـة في  جزءا من الكتلة أو المنتج، حقٌ ضماني في تلـك الكتلـة أو ذلـك المنـتج رهنـا بالحـدود المبيَّ      

تلك المادة. وتنص هذه المادة على أن الحق الضماني الاحتيازي في الكتلـة أو المنـتج الـذي ينبـع     
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الكتلـة أو  من الحق الضماني في الموجودات المنفصلة تكون لـه الأولويـة علـى الحـق الضـماني في      
المنتج باعتباره موجودات مرهونة أصلية حتى لو كان هذا الحـق الضـماني قـد جُعـل نافـذا تجـاه       

  الأطراف الأخرى أو كان موضوعا لإشعار مسجل من قبل.
    

    إنزال مرتبة الأولوية - ٤١المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٩٤إلى التوصـــية  ٤١تســـتند المـــادة  - ٤٧

مرتبـة   تخفـيض شـخص أن يوافـق علـى    يِّ لأ ١). وتتيح الفقرة ١٣١-١٢٨الفقرات الخامس، 
ا كـان سـيترتب علـى تطبيـق     مُطالِب منـافس إلى مسـتوى أدنى ممَّ ـ  أيِّ أولوية حقه الضماني تجاه 

  .تلك الموافقةقواعد الأولوية الواردة في هذا الفصل لولا 
اتفــاق إنــزال مرتبــة الأولويــة، ويجــوز أن يتخــذ هــذا الاتفــاق، الــذي يشــار إليــه عــادة ب - ٤٨

مرتبــة الأولويــة والمُطالِــب المنــافس  تخفــيضشــكل اتفــاق ثنــائي بــين الطــرف الــذي يوافــق علــى 
(تجـاه المـانح في العـادة) مـن      االذي سيستفيد من ذلك الاتفاق؛ وقد يكون أيضـا التزامـا أحادي ـ  

 مـن أولويـة المسـتفيدين    مرتبة الأولوية بأن تكون أولويته أدنى تخفيضالطرف الذي يوافق على 
مـا دام بـين الـدائن المضـمون والمـانح،       ذلك الاتفاقَ المشار إليهم في الالتزام. وتحكم هذه المادةُ

أو بــين دائنــيْن مضــمونيْن اثــنين أو أكثــر، أو بــين دائــن مضــمون ومُطالِــب منــافس آخــر (مثــل  
  أو ممثل الإعسار). قضائيالدائن بحكم 

لا يـؤدي إلى  إلاَّ الأطراف فيـه و  يُلزمق إنزال مرتبة الأولوية لا أنَّ اتفا ٢وتوضح الفقرة  -٤٩
. فعلى سبيل المثال، إذا أنزل الـدائن المضـمون الأول، الـذي    مرتبة مطالبات أي طرف آخر إنزال

، مرتبة مطالبته تجـاه الـدائن المضـمون الثالـث، الـذي لديـه مطالبـة قـدرها         ٥٠لديه مطالبة قدرها 
  .٥٠ بمقدار لمضمون الثالث أولوية على الدائن المضمون الثاني إلاَّ، لا تكون للدائن ا٧٠
وفي الظروف غير العادية، يمكن أن تترتَّب علـى إنـزال المرتبـة مسـائل تتعلـق بالأولويـة        - ٥٠

الــدائنين المضــمونين الأول والثــاني والثالــث لــديهم حــق أنَّ  هَــبْالدائريــة. فعلــى ســبيل المثــال، 
أولويتـهم، المحـدَّدة بموجـب القواعـد الـواردة      أنَّ و الواحدةلمرهونة الموجودات ا نفس ضماني في

مرتبة الحـق الضـماني للـدائن المضـمون الأول      تكونفي هذا الفصل، هي بذلك الترتيب، بحيث 
أعلى من مرتبة الحق الضماني للدائن المضمون الثـاني الـذي تعلـو مرتبـة حقـه الضـماني بـدورها        

الــدائن المضــمون الأول أبــرم أنَّ  هَــبْئن المضــمون الثالــث. ثم علــى مرتبــة الحــق الضــماني للــدا
مـع الـدائن المضـمون الثالـث وافـق الـدائن المضـمون الأول بمقتضـاه         الأولويـة  اتفاق إنزال مرتبة 

على إنزال مرتبة أولويته لصالح الدائن المضمون الثالث. ونتيجة لذلك، تكون للدائن المضـمون  
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الــدائن المضــمون الأول (الــذي لم يُــترِل  أنَّ  إلاالمضــمون الأول.  الثالــث الأولويــة علــى الــدائن 
مرتبة أولويته لصالح الدائن المضمون الثاني) له الأولويـة علـى الـدائن المضـمون الثـاني، وللـدائن       

  المضمون الثاني الأولوية على الدائن المضمون الثالث، وبذلك تكتمل الدائرة.
    

    وجودات المرهونة الآجلة والمبلغ الأقصىالسُّلف الآجلة والم - ٤٢المادة 
من دليل المعاملات المضمونة (انظر الفصـل   ٩٩إلى  ٩٧إلى التوصيات  ٤٢تستند المادة  -٥١

وبما أن بإمكان الحق الضماني أن يضمن الالتزامات التي تنشـأ  ). ١٤٣-١٣٥ الفقراتالخامس، 
وجودات التي أُنشئت أو اكتُسبت بعـد  ) وأن بإمكان الم٧بعد إبرام الاتفاق الضماني (انظر المادة 

)، توضـح هـذه المـادة أولويـة     ٨إبرام الاتفاق الضـماني أن تضـمن الالتـزام المضـمون (انظـر المـادة       
  الحق الضماني في تلك الظروف.

علــى أن أولويــة الحــق الضــماني لا تتــأثر بتوقيــت تكَبُّــد الالتــزام الــذي   ١وتــنص الفقــرة  -٥٢
د الالتـزام المضـمون   لحـق الضـماني نفـس الأولويـة سـواء تُكُبِِّ ـ     يضمنه ذلك الحق. وهكذا يكـون ل 

الحــق الضــماني أو قبلــه، وبغــض النظــر عمــا إذا كــان الحــق الضــماني يضــمن   إنشــاءبرمتــه وقــت 
على أنه عندما يكون الحق الضماني قـد جُعـل    ٢الالتزامات المتكبدة فيما بعد. كما تنص الفقرة 

تسجيل إشعار، تظل الأولوية الناتجة عن توقيت ذلك الإشعار  نافذا تجاه الأطراف الثالثة بواسطة
مماثلـة كمـا هـي دون تغـيير بغـض النظـر عمـا إذا كانـت الموجـودات المرهونـة            ٢٨بموجب المادة 

  مملوكة للمانح وقت تسجيل الإشعار أو اكتُسبت فيما بعد. 
عة أحكامـا تسـتند   إذا سـنَّت الدولـة المشـتر    ، التي لن تكون ضرورية إلا٣َّالفقرة  وتنص - ٥٣

 ٨) مـن المـادة   ـه ـوالفقـرة الفرعيـة (  من القانون النمـوذجي   ٦) من المادة د( ٣إلى الفقرة الفرعية 
حدٍّ أقصى للالتـزام المضـمون يُـذْكَر في     أيِّ على تفعيلالمتعلقة بالسجل، النموذجية من الأحكام 

  ذلك الحد. أولوية الدائن المضمون تقتصر علىأنَّ الإشعار وذلك بالنص على 
    

    عدم الاعتداد بالعلم بوجود حق ضماني - ٤٣المادة 
مـــن دليـــل المعـــاملات المضـــمونة (انظـــر الفصـــل   ٩٣إلى التوصـــية  ٤٣تســـتند المـــادة  - ٥٤

 منـافِس  علم الدائن المضمون بوجـود حـق ضـماني   ب يُعتدُّ). ولا ١٢٧-١٢٥الخامس، الفقرات 
قاعدة الأولويـة العامـة الـواردة في المـادة      تحديد الأولوية سواء بموجب عندأو عدم علمه بذلك 

أنَّ من قواعد الأولوية الخاصة. ويشار إلى هذه المسـألة صـراحة هنـا للتشـديد علـى      أيِّ أو  ٢٨
المشـار إليهـا في تلـك المـواد، لا علـى أسـاس حـالات         الوقـائع على أساس  إلاَّالأولوية لا تُحدَّد 

سـوى علــى علـم الــدائن المضـمون. فالقــانون     ٤٣ ولا تنطبــق المـادة علـم ذاتيـة يصــعب إثباتهـا.    
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النمــوذجي يقضــي بالاعتــداد بــالعلم بوقــائع أخــرى عنــد تحديــد الأولويــة. فعلــى ســبيل المثــال     
يأخذ بائع موجـودات مرهونـة ملموسـة، يكـون علـى علـم بـأن بيعهـا ينتـهك حقـوق دائـن             لا

وقـه خالصـة مـن    مضمون ذي حق ضماني في تلك الموجـودات بموجـب الاتفـاق الضـماني، حق    
  .)٣٢(انظر المادة الحق الضماني 

    
    اصة بموجودات معيَّنةالخقواعد ال - باء

    الصكوك القابلة للتداول - ٤٤المادة 
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٠٢و ١٠١إلى التوصــيتين  ٤٤تســتند المــادة  - ٥٥

 ١٠١وصــيتين والت ٤٤اختلافــات بــين المــادة   أيُّو). ١٥٦-١٥٤الفصــل الخــامس، الفقــرات  
علـى تنـاول الأولويـة     ١ترمـي إلى ضـمان اقتصـار الفقـرة     هـي  وي الصياغطابع المردّها  ١٠٢و

القابل للتداول، بينمـا تتنـاول الفقـرة     الواحد في نفس الصكالمنافسة النسبية للحقوق الضمانية 
حقوق الدائن المضمون الذي لديه حق ضماني في صك قابل للتـداول تجـاه مشـتري الصـك      ٢
  هذا الصك رضائيا. أي شخص ينقل إليهلقابل للتداول أو ا

نافـذا  ، تكون للحق الضماني في الصك القابل للتداول الـذي جُعـل   ١وبموجب الفقرة  - ٥٦
القابل للتـداول أولويـةٌ علـى الحـق الضـماني       تجاه الأطراف الثالثة بحيازة الدائن المضمون الصكَّ

تجـاه الأطـراف الثالثـة بتسـجيل إشـعار، دون      ا نافـذ في نفس الصك القابل للتداول الذي جُعـل  
ان الضمانيان نافذيْن تجاه الأطراف الثالثة. ويتسـق هـذا مـع    اعتبار للترتيب الذي أصبح به الحقَّ

  الدور المهم الذي تؤديه الحيازة في قانون الصكوك القابلة للتداول.
ــيهم    ٢وبموجــب الفقــرة   - ٥٧ الحــائزين ، يحصــل بعــض المشــترين أو غيرهــم مــن المنقــول إل

من الحق الضماني النافذ تجـاه الأطـراف    خالصةللصك القابل للتداول على حقوقهم في الصك 
حيــازة  بســببتجــاه الأطــراف الثالثــة نافــذا إذا كــان الحــق الضــماني و .الثالثــة بتســجيل إشــعار

أن  أي شخص ينقل إليـه الصـك  الدائن المضمون للصك القابل للتداول، لا يمكن للمشتري أو 
حصــل علــى حيــازة الصــك القابــل  الواحــدالوكيــل  نفــس إذا كــان أيضــا حــائزا لــه، إلاَّ يكــون

  الدائن المضمون والمشتري أو المنقول إليه الآخر. كل من للتداول نيابة عن
بأن بإمكان مشتري الصك القابل للتـداول أو   ٢وعلى نحو أكثر تحديدا تقضي الفقرة  - ٥٨

ز حقوقـه خالصـة مـن الحـق الضـماني في ذلـك       أن يحتـا  أي شخص آخر ينقل إليه ذلـك الصـك  
(أ) علـى أن الشـخص الـذي يصـبح      ٢الصك بإحدى طـريقتين. فـأولا، تـنص الفقـرة الفرعيـة      

ينبغـي للدولـة   ( صاحبَ الصكِّ القابل للتداول المتمتعَ بالحماية، أو مَن في حُكْم هـذا الشـخص  
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 بموجب قـانون الدولـة المشـترعة    (أ)) ٢في الفقرة الفرعية  لح المناسبطالمشترعة أن تدرج المص
 ٢ثانيـا، تـنص الفقـرة الفرعيـة      يكتسب حقه في الصك خالصا من أي حـق ضـماني قـائم فيـه.    

(ب) علـى أن المشـتري أو المنقـول إليـه الآخـر الـذي حصـل علـى حيـازة الصـك وقـدم القيمــة            
المضــمون المقابلــة لــه دون علــم منــه بــأن البيــع أو النقــل بطريقــة أخــرى ينتــهك حقــوق الــدائن  

وكمـا هـو الحـال فيمـا     يكتسب هو الآخـر حقـه في الصـك خالصـا مـن ذلـك الحـق الضـماني.         
ــواردة في الفقــرة    ــانون    ١يتعلــق بالقاعــدة ال ــازة دورهــا المهــم في ق ، تحفــظ هــذه القاعــدة للحي

  الصكوك القابلة للتداول.
 أي شـخص آخـر  ولا يمنع العلم بوجود حق ضماني مشتري الصك القابل للتداول أو  - ٥٩
بموجـب الفقـرة    إليه هذا الصك من اكتساب حقوقه في الصك خالصة من الحق الضماني ينقل

(ب) (وإن يكن العلم بذلك قد يمنع المشتري من التأهل كمشـترٍ أو مَـنْ في حكمـه     ٢الفرعية 
وبالتالي قـد يمنـع المشـتري مـن أخـذ حقـه خالصـا مـن الحـق الضـماني بموجـب             ،متمتعٍ بالحماية
النقل ينتهك حقوق الدائن المضـمون بمقتضـى الاتفـاق    أنَّ العلم ب بل إنَّ(أ)).  ٢ة الفقرة الفرعي
مـن الحـق    خالصـة  ه في الصـك الذي يمنـع المنقـول إليـه مـن اكتسـاب حقوق ـ      وحده الضماني هو

. ويعـني "العلـم"، حسـب التعريـف الـوارد في الفقـرة       (ب) ٢الضماني بموجـب الفقـرة الفرعيـة    
وقد حُذفت الإشارة إلى "حسن النية" الـتي كانـت متضـمَّنة     .م الفعلي"، "العل٢) من المادة ق(

علـى اعتبـار أنَّ عـدم العلـم يعـني تـوافر حسـن النيـة          ١٠٢في الفقرة الفرعية (ب) من التوصـية  
لم يُستخدم في القانون النموذجي إلاَّ لتجسيد معيـار  على اعتبار أن مفهوم حسن النية أساسا و

  سلوكي موضوعي.
    

    ودعة في حساب مصرفيالمموال الأالحقوق في تقاضي  - ٤٥ة الماد
مــن دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر    ١٠٥-١٠٣إلى التوصــيات  ٤٥تســتند المــادة  - ٦٠

). وهي تحدِّد الأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية المتنافسـة      ١٦٣-١٥٧الفصل الخامس، الفقرات 
ت تلـك الحقـوق في التقاضـي    ودعـة في حسـاب مصـرفي سـواء أكان ـ    الممـوال  الأفي حق تقاضـي  

عائدات حق ضماني في ممتلكـات أخـرى (وفقـا للفقـرة      معبارة عن موجودات مرهونة أصلية أ
ــادة   ١ ــدات في شــكل ا ، يكــون ١٩مــن الم لحــق في تقاضــي الأمــوال المودعــة في   الحــق في العائ

ــذا  حســاب مصــرفي  ــة إذا كــان الحــق الضــماني في      ناف ــائي تجــاه الأطــراف الثالث ــى نحــو تلق  عل
  تجاه الأطراف الثالثة).نافذا الموجودات المرهونة الأصلية 

حــق  مجتمعـة إلى اســتنتاج مفـاده أن الحــق الضـماني في    ٣إلى  ١وتفضـي الفقـرات مــن    - ٦١
مـن   تجـاه الأطـراف الثالثـة بـأيٍّ    نافـذا  تقاضي أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي، الـذي جُعـل       
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نافـذا  لوية على الحق الضماني الذي جُعـل  ، تكون له الأو٢٤الطرائق المنصوص عليها في المادة 
، فـإن الحـق الضـماني في حـق تقاضـي      ١الفقـرة  تجاه الأطراف الثالثة بتسجيل إشعار. وبموجب 

تجـاه الأطـراف الثالثـة بسـبب كـون الـدائن       نافـذا  الذي جُعـل  أموال مودعة في حساب مصرفي 
 في المنافسـة  الضـمانية  الحقـوق ة على جميع ولويبالأالمضمون أصبح هو صاحب الحساب يحظى 

ــة و نفــس الموجــودات الواحــدة.   ــه في مرتب ــرتين     يلي ــى الفق ــاء عل ــة، بن ــي:   ٣و ٢الأولوي ــا يل م
يكــون الــدائن  ودعــة في حســاب مصــرفي الــذيالممــوال الأفي حــق تقاضــي  الحــق الضــماني (أ)

ــل       ــذي جع ــه؛ و(ب) الحــق الضــماني ال ــة بالنســبة ل ــذا  المضــمون هــو المؤسســة الوديع تجــاه ناف
، إذا كـان هنـاك أكثـر مـن اتفـاق      ٤وبموجب الفقـرة   عن طريق اتفاق سيطرة. طراف الثالثةالأ

  ، تُحدَّد الأولوية على أساس ترتيب إبرام اتفاقات السيطرة.واحد سيطرة
 المضــمون صــاحبَ ، وباســتثناء الحــالات الــتي يصــبح فيهــا الــدائنُ ٥وبموجــب الفقــرة  - ٦٢

ودعة في حساب مصـرفي مرتبـةٌ أدنى   المموال الأالحساب، تكون للحق الضماني في حق تقاضي 
ة، بموجب قانون آخر، في أن تقوم بمقاصة المطالبات المستحقة علـى  الوديع المؤسسةمن حقوق 

المانح من التزاماتها حياله فيما يخص حق المانح في تقاضي أموال مـن الحسـاب المصـرفي. وهـذه     
  في المقاصة دون علمها أو موافقتها.فقدان حقوقها القاعدة تحمي المؤسسات الوديعة من 

أنَّه عند نقل أموال من حساب مصرفي بنـاء علـى مبـادرة المـانح أو     ب ٦ضي الفقرة وتق - ٦٣
مـن أيِّ حـق ضـماني في حـق تقاضـي أمـوال        خالصـة بإذن منـه، يكتسـب المنقـول إليـه حقوقـه      

النقـل ينتـهك مـا     على علـم بـأنَّ هـذا    ليس المنقول إليه ما داممودعة في هذا الحساب المصرفي، 
للدائن المضمون من حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني. ويشمل "نقـل الأمـوال" عمليـات النقـل     
من خلال مجموعة متنوعة من الآليات، بما في ذلك الشـيكات والوسـائل الإلكترونيـة. وتهـدف     

  إلى الحفاظ على حرية تداول الأموال. ٦الفقرة 
ن مـن الحسـاب المصـرفي م ـِ    قلـت إليـه أمـوالٌ   ولا يمنع العلـم بوجـود حـق ضـماني مَـن نُ      - ٦٤

النقــل ينتــهك حقــوق الــدائن أنَّ العلــم بــ اكتســاب حقوقــه خالصــة مــن الحــق الضــماني، بــل إنَّ
خالصـة.   هحقوق ـ أخـذ الذي يمنع المنقول إليه من  وحده المضمون بمقتضى الاتفاق الضماني هو

. والمقصـود  ، "العلم الفعلـي" ٢دة ) من الماقويعني "العلم"، حسب التعريف الوارد في الفقرة (
هو الحفاظ على حقوق مَن تُنقـل إلـيهم أمـوال مودعـة في حسـاب مصـرفي بموجـب         ٧بالفقرة 

  قانون آخر تحدده الدولة المشترعة.
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    النقود - ٤٦المادة 
ــادة   - ٦٥ ــر الفصــل      ١٠٦إلى التوصــية  ٤٦تســتند الم ــاملات المضــمونة (انظ ــل المع ــن دلي م

ضـي  بلية تـداول النقـود. ومـن ثمَّ، تق   لغرض منها هو الحفاظ على قا). وا١٦٤الخامس، الفقرة 
مـن الحـق    خالصـة مرهونـة حقوقَـه فيهـا     بأن يكتسب الشخص الذي تُنقَل إليـه نقـودٌ   ١الفقرة 

الضماني، ما لم يكن ذلك الشخص على علم بأنَّ هـذا النقـل ينتـهك مـا للـدائن المضـمون مـن        
) مـن  ق"العلـم"، حسـب التعريـف الـوارد في الفقـرة (     حقوق بمقتضى الاتفاق الضماني. ويعني 

  إلى المحافظة على حرية تداول النقود. ٢وتهدف الفقرة  .، "العلم الفعلي"٢المادة 
    

  المستندات القابلة للتداول والموجودات الملموسة المشمولة - ٤٧المادة 
    قابلة للتداولستندات بم

دليــل المعــاملات المضــمونة (انظــر  مــن  ١٠٩و ١٠٨إلى التوصــيتين  ٤٧تســتند المــادة  - ٦٦
). وهي مصمَّمة للحفاظ علـى الممارسـات الحاليـة الـتي     ١٦٩-١٦٧الفصل الخامس، الفقرات 

في الموجودات الملموسة المشـمولة (أو الممثَّلـة) بالمسـتند القابـل للتـداول       ج بموجبها الحقوقُتُدرَ
المسـتند أن تُعـنى    مـع  لـتي تتعامـل  ضمن المستند القابل للتداول بحيث لا يلزم عمومـا للأطـراف ا  

بشكل منفصل بالمطالبات المتعلقة بالموجودات غير الواردة في المسـتند. ووفقـا لـذلك، بموجـب     
تجــاه الأطــراف نافــذا ، تكــون للحــق الضــماني في موجــودات ملموســة، الــذي جُعــل  ١الفقــرة 

دات، أولويـةٌ علـى   الثالثة من خـلال حيـازة المسـتند القابـل للتـداول الـذي يشـمل تلـك الموجـو         
  تجاه الأطراف الثالثة بأية وسيلة أخرى.نافذا الحق الضماني المنافس الذي جُعل 

اســتثناء مــن هــذه القاعــدة العامــة. فهــي تــنص علــى أنــه، باســتثناء    ٢ويَــرِدُ في الفقــرة  - ٦٧
، لا تنطبـق القاعـدة الـواردة    اتالحالات التي تكون فيها الموجودات المرهونـة عبـارة عـن مخزون ـ   

على الدائن المضمون الذي كان له حق ضماني في الموجودات المرهونة قبـل أسـبق    ١الفقرة  في
: الموعد الذي أصـبحت فيـه الموجـودات مشـمولة بالمسـتند القابـل للتـداول أو        التاليين الموعدين

موعد إبرام اتفاق بين المـانح والـدائن المضـمون الحـائز للمسـتند القابـل للتـداول يـنصُّ علـى أن          
شـريطة أن تكـون الموجـودات قـد أصـبحت       ،ن الموجودات مشمولة بمستند قابـل للتـداول  تكو

  فعليا مشمولة بذلك المستند القابل للتداول في غضون الوقت الذي تحدِّده الدولة المشترعة.
    

    فكريةالمتلكات الم - ٤٨المادة 
يــة (انظــر مــن الملحــق المتعلــق بالممتلكــات الفكر  ٢٤٥إلى التوصــية  ٤٨تســتند المــادة  - ٦٨

مـن المـادة    ٦القاعـدة الـواردة في الفقـرة    أنَّ هو توضيح ها ). والغرض من٢١٢-١٩٣الفقرات 
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لممتلكــات الفكريــة الــتي هــي للا تلغــي الحقــوق الأخــرى للــدائن المضــمون بصــفته مالكــا  ٣٢
مفهـوم "سـياق   نَّ . ولهذا التوضيح أهميتـه الخاصـة لأ  باستخدامهاأو مرخِّصا  موضوع الترخيص

، هو من مفـاهيم القـانون التجـاري ولـيس     ٣٢من المادة  ٦ل المعتاد"، المستخدم في الفقرة العم
مستمَدا من القانون المتعلق بالملكية الفكريـة، ممـا مـن شـأنه أن يسـبِّب لبسـا في سـياق التمويـل         
ذا المضــمون بالممتلكــات الفكريــة. ففــي العــادة، لا يميِّــز القــانون المتعلــق بالملكيــة الفكريــة في هــ

 مـا إذا كـان أم لم يكـن هنـاك إذن    الصدد بين الرخص الحصرية وغير الحصرية، بل يركِّز علـى  
  باستخدام الرخصة.

ويترتب على ذلـك أنـه مـا لم يـأذن الـدائن المضـمون للمـانح بمـنح رُخـص غـير متـأثرة             - ٦٩
ن بالحق الضماني (وهذا ما سيحدث عـادة لأنَّ المـانح سـوف يعتمـد علـى الإيـرادات المتأتيـة م ـ       

إتـاوات الرخصـة لكـي يسـدد الالتـزام المضــمون)، فـإنَّ المـرخَّص لـه سـيأخذ الرخصـة خاضــعة           
للحق الضماني. ومن ثمَّ، ففي حـال تقصـير المـانح، سـيكون بمقـدور الـدائن المضـمون أن يُنْفِـذ         

ص باستخدامها خالصة مـن تلـك   الفكرية المرخّصة فيبيعها أو يرخِّحقه الضماني في الممتلكات 
. كما أنَّ الشخص الذي يحصل على حق ضماني من المرخَّص له لن يحصل علـى حـق   الرخصة

ضماني نافذ لأنَّ المرخَّص له لن يكون قد حصل على رخصة مأذون بهـا، فـلا يكـون لديـه أيُّ     
  فيه.حقا ضمانيا حق لكي ينشئ 

    
    الأوراق المالية غير المودعة لدى وسيط - ٤٩المادة 

مـن  لم يُعـالج في دليـل المعـاملات المضـمونة، الـذي يسـتبعد       موضـوعا   ٤٩تتناول المادة  - ٧٠
ــه  ــة (ج) مــن التوصــية      كــلَّنطاق ــرة الفرعي ــة (انظــر الفق ــواع الأوراق المالي ــة عــدم  ٤أن ). وبغي

التعــارض مــع الأعــراف والممارســات القائمــة فيمــا يتعلــق بــالأوراق الماليــة غــير المودعــة لــدى     
بطريقــة مماثلــة لقواعــد  ٢٨يــة العامــة الــواردة في المــادة هــذه المــادةُ قاعــدةَ الأولو تعــدِّلوسـيط،  

الأولوية الخاصة المتعلقة بالحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول وحقوق تقاضـي أمـوال   
  مودعة في حساب مصرفي.

الـتي صـدرت بهـا شـهادات، تـنص      يط ففيما يخص الأوراق المالية غير المودعة لدى وس - ٧١
تجاه الأطراف الثالثة من خلال حيازة الـدائن  نافذا لضماني الذي جُعل الحق اأنَّ على  ١الفقرة 

المــانح نفســه  اكتســبهالمضــمون للشــهادة تكــون لــه أولويــةٌ علــى الحــق الضــماني المنــافس الــذي  
 يـوازي وهـذا الحكـم    .وجُعل نافذا تجاه الأطراف الثالثة من خـلال تسـجيل إشـعار في السـجل    

  .٤٤من المادة  ١في الفقرة  الواردةَ ،ة للتداولالخاصة بالصكوك القابل القاعدةَ
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التي لم تصدر بهـا شـهادات، تـنص    ق المالية غير المودعة لدى وسيط وفيما يخص الأورا - ٧٢
في الـدفاتر  الذي جُعـل نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بالتسـجيل        الحق الضمانيأن على  ٢الفقرة 

تكـون لـه الأولويـة     خص آخـر ينـوب عنـه   التي يُحتفظ بها لهذا الغرض من جانب المُصدِر أو ش
على الحق الضماني في نفس تلك الأوراق الذي جُعل نافـذا تجـاه الأطـراف الثالثـة بـأي طريقـة       

أو تسـجيل اسـم   أخرى. ويمكن أن يأخذ ذلك التسـجيل شـكل التأشـير بشـأن الحـق الضـماني       
وز أن تختــار الدولــة المُصــدر. ويجــالــدائن المضــمون باعتبــاره صــاحب الأوراق الماليــة في دفــاتر  

 ١. وهذه القاعـدة تماثـل القاعـدة الـواردة في الفقـرة      الأنسب لنظامها القانونيالمشترعة الطريقة 
بشـأن حقوق تقاضي أموال مودعـة في حسـاب مصـرفي. والمـبررات الـتي تسـتند        ٤٥من المادة 

وظيفـة مماثلـة لكـون     إليها تلك القاعدة هي أن هذا التأشير أو التسجيل في دفاتر المُصدِر يؤدي
  .صرفيالمصبح صاحب الحساب أالدائن المضمون 

إلاَّ على الأوراق المالية غير المودعة لدى وسـيط الـتي لم    ٤و ٣كما لا تنطبق الفقرتان  - ٧٣
مـن المـادة    ٤و ٣الـواردتين في الفقـرتين    تُوازيان القاعدتين الممـاثلتين . وهما تصدر بها شهادات

الأولويـة للحـق    ٣مودعة في حساب مصرفي. وتعطـي الفقـرة   حقوق تقاضي أموال  بشأن ٤٥
تجـاه الأطـراف الثالثـة مـن خـلال إبـرام اتفـاق سـيطرة علـى الحقـوق           نافذا الضماني الذي جُعل 

بالأولويـة بـين الحقـوق الضـمانية الـتي       يتعلـق  الضمانية الأخرى في الأوراق المالية نفسها. وفيما
الأولويـة   ٤الفقـرة   تعطـي خـلال إبـرام اتفـاق سـيطرة،      جُعلت نافذة تجاه الأطـراف الثالثـة مـن   

  حسب الترتيب الذي أُبرمت به تلك الاتفاقات.
إلى الحفاظ على حقوق مَن تُنقل إليهم أوراق مالية غير مودعة لـدى   ٥وترمي الفقرة  - ٧٤

  .٤٥من المادة  ٧هي توازي الفقرة وسيط بموجب قانون آخر تحدده الدولة المشترعة. و
 


